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نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة

نـــص النظـــام

نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة
1444 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاریخ 1444/3/7ھـ

بعون الله تعالى
  نحن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
       ملك المملكة العربیة السعودیة

بناء على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاریخ 27 / 8 /
1412ھـ.

وبناء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاریخ 3 / 3 /
1414ھـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاریخ 27 / 8 /
1412ھـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (341 / 48) بتاریخ 20 / 12 / 1443ھـ، ورقم (362 / 50)
بتاریخ 23 / 2 / 1444ھـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) بتاریخ 1 / 3 / 1444ھـ.

رسمنا بما ھو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة، بالصیغة المرافقة.  
ثانیاً: قیام وزارة الداخلیة -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والھیئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي
والجھات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنیة لتحدید مواعید إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار

إلیھ في البند (أولاً) من ھذا المرسوم- بتركیب كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة والالتزام بأحكام النظام.
ھ- تنفیذ ثالثاً: على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة -كل فیما یخُصُّ

مرسومنا ھذا.

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحیم



قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاریخ 1444/3/1ھـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلستھ المنعقدة برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، على
المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم 13736 وتاریخ 25 / 2 / 1444ھـ، المشتملة على برقیة صاحب السمو
الملكي وزیر الداخلیة رقم 130475 وتاریخ 18 / 6 / 1442ھـ، في شأن مشروع نظام استخدام كامیرات

المراقبة الأمنیة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إلیھ. 

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (59766) وتاریخ 20 / 11 / 1439ھـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1221) وتاریخ 23 / 7 / 1442ھـ، ورقم (1355) وتاریخ 16 / 6 /
1443ھـ، ورقم (2391) وتاریخ 25 / 10 / 1443ھـ، ورقم (2718) وتاریخ 29 / 11 / 1443ھـ، ورقم
(2878) وتاریخ 25 / 12 / 1443ھـ، ورقم (647) وتاریخ 29 / 2 / 1444ه، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس

الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة رقم (984 / 43 / م) وتاریخ 5 / 11

/ 1443ھـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السیاسیة والأمنیة رقم(م س ت / 55 - 11 / 43) وتاریخ 16 / 11 /

1443ھـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (341 / 48) وتاریخ 20 / 12 / 1443ھـ، ورقم (362 / 50)

وتاریخ 23 / 2 / 1444ھـ.
وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1995) وتاریخ 29 / 2 / 1444ھـ.

یقرر ما یلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة، بالصیغة المرافقة.  
ثانیاً: قیام وزارة الداخلیة -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والھیئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي
والجھات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنیة لتحدید مواعید إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار

إلیھ في البند (أولاً) من ھذا القرار- بتركیب كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة والالتزام بأحكام النظام.
وقد أعُد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغتھ مرافقة لھذا.

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة

المادة الأولى

یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة -أینما وردت في ھذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منھا، ما لم یقتض
السیاق غیر ذلك:

النظام: نظام استخدام كامیرات المراقبة الأمنیة.
اللائحة: اللائحة التنفیذیة للنظام.

الوزارة: وزارة الداخلیة.
الوزیر: وزیر الداخلیة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
ً لأحكام النظام، ولا كامیرات المراقبة الأمنیة: أجھزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا

تشمل الكامیرات التي یضعھا الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنیة الخاصة.
أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة: أنظمة متصلة بأجھزة أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة لغرض المراقبة

والتخزین وتحلیل بث الكامیرات. 
أجھزة أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة: الكامیرات والخوادم ووسائط التخزین المرتبطة بأنظمة كامیرات

المراقبة الأمنیة.
وسائط التخزین: أوعیة تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلھا ومن ثم استرجاعھا عند الحاجة إلیھا، ومنھا:

القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصیلات، والخوادم.
التسجیلات: الصور المتحركة التي تلتقطھا كامیرات المراقبة الأمنیة وتحفظ في وسائط التخزین.

غرف العملیات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات



الوطني.
وثیقة الشروط: وثیقة الشروط والمتطلبات الأمنیة لتركیب نظام المراقبة والمواصفات الفنیة العامة لأجھزة

أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة.

المادة الثانیة

تطبق أحكام النظام على الآتي:

الوزارات والھیئات والمؤسسات العامة.1. 
المنشآت النفطیة والبتروكیمیائیة.2. 
منشآت تولید الطاقة وتحلیة المیاه.3. 
مرافق الإیواء السیاحي.4. 
المجمعات التجاریة ومراكز التسوق.5. 
المؤسسات المالیة والبنوك ومراكز الصرافة وتحویل الأموال.6. 
المباني السكنیة بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنیة، وفق وثیقة الشروط وما تحدده اللائحة وما7. 

نصت علیھ الأحكام الواردة في النظام.
المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.  8. 
المساجد والجوامع.9. 
الأندیة والمنشآت والملاعب الریاضیة، والمنشآت العامة والخاصة الثقافیة ومراكز الشباب.10. 
المنشآت الترفیھیة العامة والخاصة.11. 
المنشآت الصحیة العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبیة والمستشفیات والعیادات.12. 
المستودعات التجاریة.13. 
الطرق الرئیسیة وتقاطعاتھا داخل المدن.14. 
الطرق السریعة التي تربط المدن والمحافظات.15. 
محطات التزود بالوقود، وأماكن بیع الغاز.16. 
المنشآت التعلیمیة العامة والخاصة. 17. 
المنشآت التي تقدم خدمات غذائیة.18. 
وسائل النقل العام.19. 
أماكن إقامة الفعالیات والمھرجانات. 20. 
أماكن الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة. 21. 
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاریخیة والتراثیة المعدة لاستقبال الزوار.22. 
أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافتھ.23. 

وتحدد اللائحة أماكن وضع كامیرات المراقبة الأمنیة وضوابط المحافظة على أجھزة أنظمتھا بما
یراعي خصوصیة الأفراد وما تنص علیھ أحكام النظام.

المادة الثالثة

لا یجوز للجھة الحكومیة المختصة أن ترُخص للخاضعین لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجُدد ترخیص
ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استیفاء متطلبات تركیب أجھزة أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة المحددة في

وثیقة الشروط. 

المادة الرابعة

یجب على الخاضعین لأحكام النظام تركیب أجھزة أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة وصیانتھا،1. 
وتشغیلھا على مدار الساعة.

یجب على الخاضعین لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجیلات بحسب المدة المنصوص علیھا في وثیقة2. 
ً ولا یجرى علیھ أي تعدیل في حال كان ھناك بلاغ عن حادث الشروط، وأن یبقى التسجیل محفوظا



معین إلى حین انتھاء إجراءات التحقیق، ویجب تسلیمھ إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب
الأحوال- عند طلبھ.

تصنف الوزارة الخاضعین لأحكام النظام وفقاً للآتي: 3. 
أ- جھات أو مرافق أو ممتلكات عالیة الحساسیة. ویجب علیھا ربط أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة
-الخاصة بھا- بشكل مباشر بغرف العملیات عبر الشبكات الآمنة وفق وثیقة الشروط؛ بحسب الحاجة

الأمنیة. 
ب- جھات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسیة. ویجب علیھا ربط أنظمة كامیرات المراقبة
الأمنیة -الخاصة بھا- بشكل مباشر بغرف العملیات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثیقة

الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنیة. 
ج- جھات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسیة، ولا یتطلب ربطھا بغرف العملیات.

تستثنى الجھات الحكومیة الأمنیة والعسكریة ووزارة الخارجیة والمباني السكنیة بما في ذلك4. 
المجمعات والعمائر السكنیة من الربط بغرف العملیات المشار إلیھ في الفقرة (3) من ھذه المادة. 

المادة الخامسة

لا تجوز ممارسة نشاط تصنیع أو استیراد كامیرات المراقبة الأمنیة -المنصوص علیھا في النظام- أو بیعھا أو
تركیبھا أو تشغیلھا أو صیانتھا، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددھا

اللائحة.

المادة السادسة

یحظر تركیب كامیرات المراقبة الأمنیة داخل الأماكن الآتیة للفئات المشمولة بأحكام النظام:1. 
أ- غرف: (الكشف الطبي والتنویم، والعلاج الطبیعي، وتبدیل الملابس)، ودورات المیاه، والصالونات

والأندیة النسائیة، والوحدة السكنیة في مرفق الإیواء السیاحي.  
ب- غرف إجراء العملیات الطبیة والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بھذه الفقرة.

ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
یجب أن یوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاھرة، تبین أنھا مجھزة2. 

بكامیرات المراقبة الأمنیة. وتحدد اللائحة مواصفاتھا وعددھا وأماكن وضعھا.
یحظر نقل التسجیلات أو نشرھا إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناء3ً. 

على أمر قضائي، أو بطلب من جھة التحقیق المختصة.

المادة السابعة

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاھدة بث وتسجیلات كامیرات المراقبة الأمنیة، والاحتفاظ
بنسخة منھا ومعالجة وتحلیل بیاناتھا في حال كان ھناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا یتعارض مع

الأنظمة ذات العلاقة، وتقدیمھا للمحكمة المختصة، وجھة التحقیق المختصة، إذا طلب منھا ذلك.

المادة الثامنة

       تتولى الھیئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنیات البیانات والذكاء الاصطناعي-
تطویر أنظمة معالجة وتحلیل بث وتسجیلات كامیرات المراقبة الأمنیة، وتمكین الوزارة ورئاسة أمن الدولة
-بحسب الأحوال- من استخدامھا والاستفادة منھا وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا یتعارض مع الأنظمة

ذات العلاقة.



المادة التاسعة

تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددھا اللائحة. 1. 
یتولى موظفون -یصدر بتسمیتھم قرار من الوزیر- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة2. 

إجراءات عملھم وفقاً لأحكام النظام.

المادة العاشرة

یجوز للوزارة إسناد مھمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى
القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامیة ذات الصلة. 

المادة الحادیة عشرة

ً أو تكوّن بقرار من الوزیر، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، یحمل أحدھم مؤھلاً شرعیاّ
نظامیاّ؛ً للنظر في المخالفات المنصوص علیھا في النظام وتقریر العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة

(الثانیة عشرة) من النظام.

المادة الثانیة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب كل شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة1. 
خاصة -خاضع لأحكام النظام- یخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- غرامة مقدارھا (خمسمائة) ریال عن كل كامیرا من كامیرات المراقبة الأمنیة، وعن كل جھاز من
أجھزة أنظمة مراقبة الكامیرات الأمنیة، مخالف للمواصفات الفنیة المبینة في وثیقة الشروط.

ب- غرامة مقدارھا (ألف) ریال عن كل كامیرا من كامیرات المراقبة الأمنیة، وعن كل جھاز من
أجھزة أنظمة مراقبة الكامیرات الأمنیة، لم یرُكب وفق ما حدد في وثیقة الشروط.

ج- غرامة مقدارھا (ألف) ریال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
د- غرامة مقدارھا (خمسة آلاف) ریال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجیلات وفق ما ورد بالفقرة (2)

من المادة (الرابعة) من النظام.
ھـ- غرامة مقدارھا (عشرة آلاف) ریال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من

النظام.
و- غرامة مقدارھا (عشرون ألف) ریال على كل من یقوم بنقل التسجیلات أو نشرھا بالمخالفة لأحكام

النظام، أو إتلاف أو تخریب أجھزة أنظمة كامیرات المراقبة الأمنیة أو التسجیلات.
یصدر بقرار من الوزیر جدول تحدَّد فیھ المخالفات التي یلُزم فیھا المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة2. 

محل المخالفة، على أن یراعى أنھ في حال انتھاء المدة المحددة دون أن یقوم بما ألزم بھ فتحتسب علیھ
مخالفة جدیدة. 

المادة الثالثة عشرة

یجوز لمن صدر في حقھ قرار بالعقوبة التظلم منھ أمام المحكمة الإداریة خلال (ستین) یومًا من تاریخ إبلاغھ
بالقرار.



المادة الرابعة عشرة

على الخاضعین لأحكام النظام الالتزام بما یأتي: 

الشروط والمتطلبات الأمنیة والمواصفات الفنیة الواردة في وثیقة الشروط. وتلتزم الجھات الخاضعة1. 
لإشراف الھیئة العلیا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثیقة الشروط-

بالمواصفات الأمنیة الصادرة عن الھیئة.
إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجھزة أنظمة كامیرات المراقبة، وذلك بتطبیق ما یصدر عن الھیئة2. 

الوطنیة للأمن السیبراني وما تنص علیھ وثیقة الشروط.

المادة الخامسة عشرة

ً لضوابط وشروط یضعھا الوزیر- من یساعد في الكشف عن أي للوزیر -أو من یفوضھ- أن یمنح -وفقا
مخالفة لأحكام النظام مكافأةً مالیةً تشجیعیة لا تزید على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛
بشرط ألا یكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بھم لضبط المخالفات أو أداء مھمات الرقابة أو التفتیش.

 

المادة السادسة عشرة

تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والھیئة الوطنیة
للأمن السیبراني، والھیئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي، والھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس
والجودة، والجھات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثیقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبھ -بحسب الاقتضاء- من

تعدیلات.
وتصدر الوثیقة بقرار من الوزیر خلال (مائة وثمانین) یومًا من تاریخ نشر النظام في الجریدة الرسمیة،

ویعمل بھا من تاریخ نفاذ النظام.

المادة السابعة عشرة

یصدر الوزیر اللائحة خلال (مائة وثمانین) یومًا من تاریخ نشر النظام في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھا من
تاریخ العمل بھ.

المادة الثامنة عشرة

یعمل بالنظام بعد (مائة وثمانین) یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.


